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Abstract 

The international banking scene has 

witnessed many financial 

developments, that which left many 

of the effects on the banking 

business; positive and negative; and 

in order to avoid situations that 

negatively affect in banks 

governance have emerged in the 

banking sector. 
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 الحوكمة المصرفية في ظل التحولات العالمية

 
 

  ملخص

شهدت الساحة البنكية الدولية العديد من التطورات المالية،  
التي تركت العديد من الآثار على أعمال البنوك؛ بعضها 
إيجابي والبعض الآخر سلبي؛ ومن أجل تفادي الحالات التي 
اع تؤثر سلبا على البنوك ظهرت الحوكمة في القط

 المصرفي.
الساحة البنكية، التطورات المالية،  :الكلمات المفتاحية

 البنوك، الحوكمة المصرفية. 

 

 

 
 مقدمة

القطاع المصرفي في المرحلة الراهنة  يحتل

، وذلك بالنظر قتصصاد داخل النظام الا مكانة مهمة

بين وحدات  الوسيطإلى اضطلاع البنوك بدور 

طاع يصربح الفائض ووحدات العجز، فهذا الق

وممارسة دور  ،الأموالفي ويصكسب من المصاجرة 

الوسيط المالي الذ  يجمع المدخرات في 

جعلها مصاحة في يد المسصثمرين يالاقتصصاد، ثم 

المحصاجين للصمويل، فيصحقق بذلك النمو 

 الاقتصصاد .

، اعخيااارةالعقاااود اعربعاااة  وخااا لباااالتوازي، 
رات شااااهد الاقتصاااااد العااااالمي العديااااد ماااان الت ياااا

والتطاااورات الساااريعة والعميقاااة، وعلاااى رأساااها 
الااااي اساااتفادت منااا  التقااادل التكنولاااوجي الهائااال 

، واستحداث أدوات مالياة جديادة، بالإضاافة البنوك
 إلى انفتاح اعسواق المالية على بعضها البعض 

 ريم عمري . أ
 الطيب لحيلح .د

كلية العلول الاقتصادية والعلول التجارية 
  وعلول التسيير

 جامعة العربي بن مهيدي أل البواقي
 الجزائر
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قة، وعلى الرغل من هاه التطورات الإيجابية، إلا وفي مختلف الدول بصورة غير مسب
تمثلت خاصة في سلسلة اعزمات المالية التي مست  ؛بعض الآثار السلبية أن هناك

العديد من الدول سواء المتقدمة منها أو النامية. ورغل أن لكل أزمة خصائصها 
إلا أن القاسل المشترك بينها هو ضعف فعالية أطر الرقابة، وغياب الضوابط  ،وأسبابها

 الاحترازية، ونقص الشفافية والإفصاح.

خضال التحاولات والمساتجدات العالمياة التاي تعرفهاا البيئاة المصارفية الدولياة،  وفي
وما صاحبها مان احتادال المنافساة وتناوع فاي طبيعاة ودرجاة المخااطر، كاان لا باد مان 
تكااريم مفهااول الحوكمااة فااي قطاااع البنااوك، باعتباااره خطااوة هامااة نحااو تحسااين تنظاايل 

داء المصاارفي وحمايااة مصااال  جمياا  البنااوك، وإدارة أعمالهااا بمااا يضاامن ساا مة اع
 اعطراف اات الصلة بنشاط البنك. 

  إشكالية الدراسة -0

 من خ ل ما سبق تبرز معالل الإشكالية الرئيسية كالآتي:

 ما أهمية الحوكمة المصرفية في ظل ما يشهده العالم من تحولات؟.

 التساؤلات الفرعية -5

، يمكن طرح التساؤلات الفرعية إلى جانب السؤال الجوهري للإشكالية العامة
 التالية:

 ما هو مفهول حوكمة الشركات؟ وما هي مبادؤها؟. -

 ما هي أهل التحولات العالمية في محيط العمل المصرفي؟. -

 ما هو مفهول الحوكمة المصرفية؟. -

 مااا توفر الحوكمة للنظال المصرفي؟. -

 فرضيات الدراسة -3

 هاا البحث كما يلي:يمكن تلخيص الفرضيات اعساسية ل

 فصل الملكية عن الإدارة أدى إلى تضارب المصال  بين المالك والمدير. -

الانهيارات المالية التي طالت كبريات الشركات العالمية كانت هي القوة الدافعة  -
 وراء تبني حوكمة الشركات.

ساهمت الت يرات التي حدثت في البيئة المصرفية، وما صاحبها من زيادة  -
 لمخاطر، وحدوث اعزمات المالية إلى الاهتمال بالحوكمة في قطاع البنوك.ا

 يؤدي تعزيز ودعل الحوكمة المصرفية إلى استقرار النظال المصرفي. -

 أهمية الدراسة -4
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تنب  أهمية الدراسة من الدور الاي تلعب  الحوكمة المصرفية في تعزيز س مة، 
تقرار المالي لنمو وازدهار الجهاز المصرفي، وتقوية إدارة البنك، وتوفير عامل الاس

لاسيما في ظل تحرير اعسواق المالية على مستوى العالل، والتقدل التكنولوجي وما 
 رافق  من ت يرات سريعة في البيئة المصرفية الدولية.

 أهداف الدراسة -2

 يهدف البحث إلى إبراز دور تطبيق الحوكمة المصرفية في تعزيز استقرار النظال
البنكي في ظل التحولات العالمية، والك من خ ل تسليط الضوء على أهل العوامل 

 التي خلقت الحاجة إلى تطبيق الحوكمة في البنوك.

 منهج الدراسة -6

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة ومحاولة الوصول إلى كافة تطلعات ، سيتل اعتماد 
صادية والمالية، والك كلما مختلف المناهج المستعملة في البحوث والدراسات الاقت

دعت الحاجة لالك، حيث يتل استخدال المنهج التاريخي في سرد نشأة حوكمة 
الشركات، كما تل اعتماد المنهج الوصفي عند التعرض لمفاهيل عامة، خاصة المتعلقة 
بحوكمة الشركات والحوكمة المصرفية ومختلف التحولات العالمية، والمنهج التحليلي 

مبادئ حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تحليل دواف  تبني الحوكمة في  من خ ل شرح
 القطاع المصرفي.

 الدراسات السابقة -7

ب ية جعل هاا البحث كحلقة تكمل سلسلة البحوث السابقة، ومحطة جديدة تستند 
إليها البحوث ال حقة، فقلد تل الإط ع على عدد من البحوث والدراسات المتعلقة 

 يما يلي عرض لهاه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر:بالموضوع. وف

العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللول: طريقة جديدة "إيهان كوزي وآخرون،  -
مجلة التمويل والتنمية، ، "ومنافعها تكاليفها المالية بإعادة فحص للنظر إلى العولمة

الولايات  ،واشنطن الدولي، صندوق النقد ،5112 ، العدد اعول، مارم44المجلد 

المتحدة اعمريكية. توصلت الدراسة إلى ضرورة تبني أسلوب الحوكمة لاكتساب مناف  
العولمة المالية والتأقلل م  مختلف التحديات والآثار المترتبة عنها. في حين جاءت 
الدراسة الحالية لتسليط الضوء على مختلف التحولات العالمية التي شهدتها البيئة 

 المصرفية الدولية، والتي دعت إلى تطبيق الحوكمة المصرفية.
إسحق محمد أبوزر، إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية  عفاف -

المؤسسية في القطاع المصرفي اعردني، أطروحة دكتوراه في المحاسبة، كلية 
العليا،  للدراساتالعربية عمان الدراسات الإدارية والمالية العليا، غير منشورة، جامعة 

. بينت هاه الدراسة أن انعدال حوكمة الشركات يتي  للقائمين 5112عمان، اعردن، 

على الشركة الت عب باعموال على حساب المساهمين والموردين والعم ء وأصحاب 
المصال  الآخرين. أما دراستنا فبالإضافة إلى التطرق إلى ضرورة الاهتمال بمفهول 

اعتباره من الركائز اعساسية التي يجب أن تقول عليها الوحدات حوكمة الشركات ب
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الاقتصادية، استعرضنا أيضا أهمية تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي، والاي 
 أضحى أمرا في غاية اعهمية لضمان س مة الجهاز المصرفي. 

 محاور الدراسة -8

الدراسة، فلقد  للإجابة على الإشكال المطروح، وبلوغ اعهداف المرجوة من 
 تل تقسيمها إلى ث ثة محاور أساسية: 

 :حوكمة الشركات. المحور الأول 
 :المصرفية. مبررات تبني الحوكمة المحور الثاني 
 :الحوكمة المصرفية المحور الثالث.  

 المحور الأول: حوكمة الشركات

ب إن فصل الملكية عن الإدارة في الشركات الحديثة، يجعل من فرضية قيال تضار
مصال  بين أصحاب المصلحة في الشركة أمرا قائما، لالك وجب وض  آليات وقواعد 

يشار إلى تلك وطراف في الشركة، وأنظمة تضمن عمل الإدارة في صال  جمي  اع
 الآليات والقواعد واعنظمة بـ "حوكمة الشركات".  

ساسية وعلى إثر الك، تنامى الاهتمال بحوكمة الشركات وأصبحت من الركائز اع
التي يجب أن تقول عليها الوحدات الاقتصادية، خصوصا بعد حالات الفشل التي منيت 

والشركات العالمية، لاا عمدت عدة دول إلى إصدار قوانين  تالاقتصاديابها كبرى 
وقواعد من شأنها حماية الشركات ومن لهل مصلحة فيها من اعزمات والانهيارات 

مان تعظيل مصالحهل المتنوعة والمتضاربة في بعض المالية المختلفة، إلى جانب ض
 اعحيان.

 أولا: مفهوم حوكمة الشركات

بالرغل من كثرة اععمال التي تناولت حوكمة الشركات بالدراسة منا ظهورها، إلا 
أن  لا يوجد إلى حد الآن تعريف شامل ومحدد، نظرا لارتباط حوكمة الشركات بعدة 

الحديثة، الفساد المالي والإداري على مستوى الشركات، مواضي ، منها أساليب الإدارة 
والحاجة الضرورية إلى الشفافية في المعام ت، بما يضمن تحقيق مصال  جمي  
اعطراف وحل النزاعات القائمة بين المسيرين والمساهمين ورف  مستويات اعداء. 

التي تدار بها  هناك تعريفات عديدة لحوكمة الشركات تتركز كلها حول الطريقة لالك
منظمات اععمال، وقد تل اختيار تعريف واحد ممثل لهاه التعريفات، وهو تعريف 

الاي نص على أن حوكمة الشركات  (OCDE)(0) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

حيث تحدد هيكل  ؛" اعسلوب الاي يتل من خ ل  توجي  وإدارة منظمات اععمال هي
مثل  ؛ت بين مختلف اعطراف اات الصلة بنشاط الشركةتوزي  الحقوق والمسئوليا

مجلم الإدارة والمساهمين وأصحاب المصال ، كما تض  قواعد وإجراءات لاتخاا 
القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، كالك تحدد حوكمة الشركات الهيكل الاي يتل من 

 (5).خ ل  وض  أهداف الشركة ووسائل بلوغها وآليات الرقابة على اعداء"
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يتبين إان أن حوكمة الشركات هي الك النظال الاي يسم  بإدارة ومراقبة الشركة، 
سواء العامة أو الخاصة، وتحقيق رضا جمي  اعطراف المعنية، بما يضمن بلوغ 

 اعهداف الإستراتيجية ورف  مستويات اعداء، وبكل شفافية.

 ثانيا: نشأة حوكمة الشركات

اهتل أول من  ( Berle et(3) Means  (4)) بيرل ومينزيعتبر الباحثان اعمريكيان 
من خ ل قيامهما بدراسة تركيبة (2)،0335بمفهول حوكمة الشركات، وكان الك سنة 

رأسمال كبريات الشركات اعمريكية، حيث لاحظا من خ ل الدراسة أن هناك صعوبة 
لكية عن الإدارة؛ في إدارة الشركات من قبل م كها اعصليين، فاقترحا لالك فصل الم

بحيث تقول مجموعة المساهمين في الشركة بانتخاب وك ء عنهل ليقوموا بتسيير 
 شؤونها.

إن أبحاث هاين العالمين أدت إلى ظهور وتطوير نظرية الوكالة، التي تل عرضها 
سنة ( Jensen et Meckling)بصورة مفصلة عول مرة من طرف جنسن وميكلينغ 

"، والمساهمين كـ "موكلين  Agentsكـ "وك ء  الشركة، حيث عرفا مسيري 0322
 Principals."(2)وظيفة نظرية الوكالة في المساعدة على إعداد تقنيات  وتتمثل

والتحكل في  ،(Agent Principal-( )الوكيل -الموكل)لوصف النزاع الم زل لع قة 

د يقول بموجب  الوكالة على أنها "عق ع قة وعرف كل من جنسن وميكلينغ الوضعية.
عداء بعض الخدمات  (الوكيل)بتوكيل شخص آخر  (الموكل)شخص أو عدة أشخاص 

 (2)."للوكيللمصلحتهل، والك يستلزل تفويض قدر من سلطة صن  القرار 

ونظراً لكون مساهمي ومسيري الشركة ليسوا شخصا واحدا، ينشأ ما يسمى بنزاع، 
على مراقبة عمل الوكيل، وعدل تماثل أو مشكل، الوكالة، نظرا لعدل قدرة الموكل 

المعلومات المتاحة لكل منهما. حيث يمكن للوكيل الاستفادة من الك، والقيال بتعظيل 
مصلحت  الخاصة بدل تعظيل مصال  المساهمين، مما يؤدي بالموكل إلى تحمل ما 

 على أنها "جنسن وميكلينغ"، التي حددها "Agency costsتكاليف الوكالة "يسمى بـ 

مجموع تكاليف المراقبة المنفقة من طرف الموكل، وتكاليف التزال الوكيل، والخسارة 
 (8).المتبقية

 

وهي التكاليف التي يتحملها الموكل في محاولة من  للحد من  تكاليف المراقبة: -
 السلوك الانتهازي للوكيل.

 وكل.وهي التكاليف التي يتحملها الوكيل لضمان ثقة الم تكاليف الالتزام: -

وهي التكاليف الناتجة عن التعارض المستمر للمصال  بين  الخسارة المتبقية: -
المتعاقدين في ع قة الوكالة، كالتخصيص السيئ للموارد والاختيار الاستراتيجي غير 

 اعمثل، والتي تدعى كالك بتكاليف الفرصة البديلة.
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مها انتقاء المسيرين وتفاديا لمشاكل الوكالة، يسعى المساهمون لوض  تقنيات أه
ووض  حوافز مادية، وهاا يقود بالضرورة إلى التفكير في وض  هيكل وآليات حوكمة 

 تسعى للتقليل من نزاعات الوكالة.

لقد أدى ظهور نظرية الوكالة، إلى الاهتمال والتفكير في ضرورة وجود مجموعة  
لالك ارتبط مفهول من القوانين واللوائ  التي تعمل على حماية مصال  المساهمين، 

الحوكمة بنظرية الوكالة، وكانت هاه اعخيرة بمثابة اعسام الاي انطلقت من  حوكمة 
  الشركات.

ومن ناحية أخرى، جاءت اعزمات المالية وما ت  الك من سلسلة الانهيارات التي 
ة طالت كبريات الشركات العالمية نتيجة ت عبها في قوائمها المالية، لتؤكد على ضرور
الاهتمال بمفهول حوكمة الشركات باعتباره أصب  من الركائز اعساسية التي يجب أن 

 تقول عليها الوحدات الاقتصادية.
وكانت النتيجة المنطقية لحالات الانهيارات المالية والإخفاقات التي حدثت قيال 
العديد من الدول بإصدار قوانين وتشريعات تحكل وتضبط سلوك الشركات، وتجنب 

دوث انهيارات مالية قد تعصف بنظمها المالية والاقتصادية. ومن بين القوانين التي ح
 0335الصادر عال  Cadbury Report" تقرير كادبوري"اعتنت بحوكمة الشركات 

بالمملكة المتحدة، وقد انصب تركيز التقرير أساسا على تحسين المعايير والقواعد التي 
شفافية والإفصاح عن المعلومات في الوقت تحكل عمل مجلم الإدارة، وضمان ال

الم ئل، كما أوصى التقرير بأهمية تعيين لجان مجالم الإدارة كلجنة المكافآت، ولجنة 
وفي أعقاب سلسلة الفضائ  المالية التي شهدتها الولايات المتحدة (3) مراجعة الحسابات.

 World" كول وورلد" وشركة Enron"إنرون "اعمريكية على غرار انهيار شركة 

Com ، ساربانز أوكزلي"فلقد تل المصادقة على قانون (SOX) "Sarbanes - 

Oxley Act وقد ركز  ،5115 جويلية 31 طرف الكون رم اعمريكي بتاريخ من

، وتتمثل بنوده الرئيسية في إنشاء مجلم القانون أساسا على وظيفتي المحاسبة والتدقيق
مدقق، تعزيز الإفصاح المالي، مسئولية الشركة، الإشراف على الشركة، استق لية ال

تضارب المصال ، موارد وسلطة اللجنة، الدراسات والتقارير، ومسئولية الاحتيال 
هاا ولل يقتصر اعمر على الولايات المتحدة والمملكة  (01)الإجرامي واحتيال الشركة.

قارير في كل من العديد من الت تحوكمة الشركات، فقد ظهربالمتحدة بشأن الاهتمال 
كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعديد من دول أمريكا ال تينية وشرق آسيا عن طريق 

وعلى صعيد المنظمات الدولية تعتبر منظمة  الهيئات العلمية والبورصات المالية بها.
التعاون الاقتصادي والتنمية من أوائل الجهات التي اهتمت بموضوع حوكمة 

 الشركات. 
لكل هاا ازداد الاهتمال بمفهول حوكمة الشركات، وأصبحت من الركائز  نتيجة

 اعساسية التي يجب أن تقول عليها الشركات.

 محددات حوكمة الشركاتثالثا: 



 الحوكمة المصرفية في ظل التحولات العالمية

 

 532 

تتوقف نجاعة وفعالية تطبيق مفهول حوكمة الشركات على مدى توافر مجموعة من 
 ددات على النحو التالي:المحددات اعساسية، ويمكن التمييز بين مجموعتين من المح

 العوامل الخارجية -0

تشير العوامل الخارجية بصفة عامة إلى البيئة الاقتصادية التي تعمل في ظلها 
   الشركات، والتي تشتمل على سبيل المثال: القوانين المتحكمة في النشاط الاقتصادي

المنافسة، ) قوانين أسواق رؤوم اعموال، قانون تأسيم الشركات، قوانين تنظيل 
قوانين الإف م والتصفية، قوانين من  الممارسات الاحتكارية(، كفاءة القطاع المالي 
في توفير التمويل ال زل للمشروعات، كفاءة اعجهزة الإشرافية والهيئات الرقابية في 
إحكال الرقابة على أعمال الشركات، الك فض  عن بعض المؤسسات ااتية التنظيل 

الحسن والكفء للأسواق ) الجمعيات المهنية التي تض  ميثاق شرف  التي تكفل السير
للمهنة للعاملين في السوق كجمعيات المدققين والمحاسبين المعتمدين والمحامين 

  (00)والسماسرة ووكالات التصنيف الائتماني(.

 العومل الداخلية -5
لقرارات داخل يقصد بالعوامل الداخلية القواعد واعسم التي تحدد كيفية اتخاا ا

الشركة، وتوزي  المسئوليات والسلطات والواجبات بين مجلم الإدارة والإدارة 
والمساهمين وأصحاب المصال ، والك بالشكل الاي يؤدي إلى عدل تعارض المصال  

 (05)على المدى الطويلهل بين هاه اعطراف، بل يؤدي إلى تحقيق مصالح

اخلية لنجاح حوكمة الشركات، يتض  من خ ل استعراض العوامل الخارجية والد
لنا أن العوامل الخارجية ترج  أهميتها إلى أن وجودها يضمن تنفيا القوانين والقواعد 
التي تكرم حسن أداء الشركة. أما العوامل الداخلية فتكمن أهميتها في تقليل التعارض 

 بين أصحاب المصال  والتنسيق المحكل بين مختلف اعطراف.

 وأهداف حوكمة الشركات رابعا: أهمية
حظيت حوكمة الشركات بأهمية كبيرة نتيجة تسجيل عدد كبير من حالات الفشل 

 أهل اعساليب ()الحوكمة الإداري والمالي في الشركات العالمية، وهو ما جعلها
 الإدارية التي تتسابق الشركات لتطبيقها.

 أهمية حوكمة الشركات -1

البا ما يطرح التساؤل التالي: من المستفيد من عند الحديث عن حوكمة الشركات، غ
يوض  مختلف اعطراف المستفيدة من  «01»تطبيق حوكمة الشركات؟. والشكل رقل 

 الحوكمة:
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تقييل أداء الشركات من خ ل تطبيق  "أح ل معيزي وزاهرة بني عامر، المصدر: 
الثالث للعلول المالية ، المؤتمر "مبادئ الحوكمة: دراسة حالة مؤسسة سونل از بالجزائر

-تجربة اعسواق الناشئة  -والمصرفية حول: حاكمية الشركات والمسئولية الاجتماعية 
، كلية الاقتصاد والعلول الإدارية، قسل العلول المالية والمصرفية، جامعة اليرموك، 

 . 22ص:  ،5103أفريل   18-02أربد، اعردن، 

إلى إشباع حاجات اعطراف المتعلقة  إلى أن الحوكمة تؤدي 01يشير الشكل رقل 

بها؛ فالمساهمون يستفيدون من خ ل ضمان حقوقهل، ومتابعة سير نشاط الشركة 
وأدائها. في حين تفيد الحوكمة الشركات في تدعيل عنصر الشفافية والدقة في قوائمها 
المالية، مما يترتب علي  زيادة ثقة المستثمرين وجاب قاعدة عريضة منهل. أما 

مسيرون فالحوكمة تساعدهل على الرقابة الفعالة لحماية ممتلكات الشركة. بينما تتي  ال
الحوكمة عصحاب المصال  الآخرين، مثل المستهلكين، الحصول على تعويضات في 

 حالة انتهاك حقوقهل.

يتبين أن حوكمة الشركات استمدت أهميتها من المناف  التي تقدمها لكل اعطراف 
بالشركة، في شكل تأكيد على أن مصالحهل محترمة وأصواتهل التي لها ع قة 

 .مسموعة فيما يخص تسيير الشركة
 أهداف حوكمة الشركات -2

تهدف الشركات من خ ل تبنيها للحوكمة إلى تعظيل أهداف المساهمين وباقي 
 (03)اعطراف فيها، والك من خ ل تحقيق هدفين اثنين
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 للشركةالهدف الأول: خلق القيمة السوقية 

يعتبر تعظيل القيمة السوقية أهل هدف للشركة؛ فالقيمة السوقية تعكم مقدار العائد 
المتولد، والاي يساعد على استدامة حياة الشركة حتى خ ل أوقات التحدي الاقتصادي 

 .(فترة اعزمات)

 الهدف الثاني: خلق الشفافية

لمالية يمكن الإدارة من إن تبني عنصر الشفافية في التعامل والدقة في القوائل ا
تحديد كيف تعمل الشركة، وأين هي المخاطرة. فالشفافية هي نافاة هامة للإدارة على 
العمل الداخلي للشركة؛ حيث كلما كانت النافاة أوض  كلما كانت القدرة على إدارة 

 الشركة أكبر.
ى الشركات غير الفعالة قد تؤدي بالشركة إلى الانهيار، لالك عل إن حوكمة

الشركات مراقبة ومراجعة نظمها من أجل ضمان فعاليتها وتحديد مدى قدرتها 
 ومساهمتها في الحفاظ على مصال  جمي  المشاركين فيها.

وعلى هاا اعسام فإن الشركات التي تضعف فيها أساليب الحوكمة أكثر عرضة 
ضحا تماما لنتائج وخيمة تفوق بكثير مجرد الفضائ  واعزمات المالية، وقد أصب  وا

في الوقت الحالي بأن تسيير الشركة من خ ل نظال الحوكمة يحدد بدرجة كبيرة 
 مصيرها ومصير الاقتصاديات الوطنية.

 مبادئ حوكمة الشركاتخامسا: 

نتيجة للأهمية المتزايدة التي يكتسيها مفهول حوكمة الشركات، سعت العديد من 
وتراقب إدارة مختلف الشركات، ومن الهيئات الدولية لصياغة مجموعة معايير توج  

المنظمات الرائدة في مجال وض  مبادئ حوكمة الشركات منظمة التعاون والتنمية 
 الاقتصادية. 

لقد أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ حوكمة الشركات بدعوة من 
، بالمشاركة م  0338أفريل  58 – 52مجلم المنظمة في اجتماع وزاري في 

حكومات الوطنية، وبعض المنظمات العالمية اعخرى والقطاع الخاص، لتطوير ال
 0333مجموعة معايير وقواعد حوكمة الشركات، ومنا أن تمت الموافقة عليها سنة 

 أصبحت تشكل اعسام لمبادرات حوكمة الشركات في دول المنظمة أو غيرها.

وتل تعديلها فيما بعد  إلى خمسة مجموعات رئيسية، 0333قسمت هاه المبادئ سنة 
إلى ستة مبادئ، وقد أصبحت كمرج  على المستوى الدولي، وتتمثل تلك  5114سنة 

 (04)المبادئ فيما يلي

 إقامة إطار فعال -المبدأ الأول

يتطلب إقامة نظال فعال لحوكمة الشركات توافر الشفافية وكفاءة اعسواق، وأن 
بوضوح توزي  المسئوليات بين مختلف يكون متوافقا م  أحكال القانون، وأن يحدد 
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 الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفياية.

 حقوق المساهمين ووظائفهم الأساسية -المبدأ الثاني

بناءاً على هاا المبدأ فإن حوكمة الشركات يجب أن تحمي حقوق المساهمين وتسهل 
والمشاركة  عملهل، ومن بين تلك الحقوق حق الحصول على المعلومات بصورة كافية،

في القرارات التي تتعلق بالت يرات اعساسية للشركة، والحصول على عائد من 
 اعرباح، وحق الانتخاب في الجمعية العامة للمساهمين...إلخ.

 المعاملة العادلة للمساهمين -الثالث بدأالم

في إطار حوكمة الشركات، ينب ي أن تضمن معاملة عادلة لكافة المساهمين بما في 
 أقلية المساهمين، واعجانب. الك

 دور أصحاب المصالح -لرابعا بدأالم

يجب أن ينطوي إطار ممارسة حوكمة الشركات على اعتراف بحقوق أصحاب 
المصلحة، وأن يعمل على تشجي  التعاون الفعال بينهل وبين الشركة، والك من خ ل 

الك آليات تعزيز احترال حقوقهل القانونية، والتعويض على انتهاك تلك الحقوق، ك
 مشاركتهل في الرقابة على الشركة، وحصولهل على المعلومات المطلوبة.

 الإفصاح والشفافية -خامسال بدأالم

يضمن نظال حوكمة الشركات القيال بالإفصاح السليل، وفي الوقت المناسب، عن 
 كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة، حيث يساعد وجود نظال إفصاح قوي على

 جاب رأم المال والمحافظة على الثقة في أسواق رأم المال.

 مسئوليات مجلس الإدارة -لسادسا بدأالم

يجب أن يضمن إطار الحوكمة التوجي  والإرشاد الإستراتيجي للشركة، كما يجب 
أن يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفياية من قبل مجلم الإدارة، ومحاسبت  عن 

 ركة والمساهمين.مسئوليات  أمال الش

لقد كان القصد من وجود هاه المبادئ مساعدة حكومات كل من الدول اععضاء 
وغير اععضاء بالمنظمة في غمار جهودها لتقييل وتحسين اعطر القانونية والمؤسسية 
والتنظيمية لحوكمة الشركات في بلدانهل، ولا تعتبر هاه المبادئ ملزمة، بل تعد بمثابة 

ستهدي بها الشركات في عملها من أجل تحقيق ميزات تنافسية، ومن نقاط مرجعية، ت
مواصفات هاه المبادئ أنها ليست ثابتة بل هي قابلة للت يير، حيث تجب مراجعتها كلما 

 طرأت مت يرات كبيرة على الظروف المحيطة بالشركة.

 المحور الثاني: مبررات تبني الحوكمة المصرفية

كبيراً بالنظر للتحولات والتطورات المت حقة التي  شهدت البيئة المصرفية ت يراً 
عرفتها الساحة المالية، حيث تطور نشاط البنوك، وتوسعت مساحة ونطاق أعمالها، 
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لكن، وفي المقابل، أدت هاه التطورات إلى احتدال المنافسة بين البنوك، بالإضافة إلى 
ى قيامها بت يير نمط دخول مؤسسات مالية غير مصرفية كمنافم قوي لها، مما استدع

 أنشطتها العادية وإتباع عدة أساليب شكلت في مجملها مقتضيات العمل المصرفي.

ومن أجل استيعاب هاه التطورات والاندماج فيها، تضافرت جهود المنظمات 
الدولية على وض  تدابير وآليات من شأنها تحسين أساليب الرقابة والإشراف في 

إلي  في هاا المجال هو تطبيق الحوكمة في قطاع  البنوك، ولعل أحدث ما توصلت
البنوك، لضمان س مة ومتانة القطاع المصرفي. فأصب  بالك التطبيق السليل لمبادئ 

 حوكمة البنوك ضرورة ملحة في بيئة اععمال الحالية.

 التحرير المالي أولا:

طورات يعد التحرير المالي أحد معالل النظال المالي الجديد، وأهل م م  الت
الاقتصادية البارزة خ ل العقد اعخير من القرن العشرين، وقد ارتبطت سياسات 
التحرير المالي ارتباطا وثيقا بهيمنة السياسات الليبرالية كالسياسات الاقتصادية العامة، 

 وكالك التوج  نحو الاندماجات في الاقتصاد العالمي التي تشهدها غالبية الدول.

لي ضمن سياق التحرير الاقتصادي، ويعتبر أحد مكونات  يندرج التحرير الما
مجموعة "الرئيسية في برنامج الإص ح الاقتصادي، ويعرف التحرير المالي على أن  

من الإجراءات التي تسعى إلى خفض القيود المفروضة على القطاع المالي والتقليل 
 (02)."من احتكار الدولة ل  وفتح  أمال المنافسة

 (02)المالي ث ثة جوانب أساسية تتمثل في يضل التحرير

 تحرير القطاع المالي المحلي -1

يشمل التحرير ث ث مت يرات أساسية هي تحرير أسعار الفائدة عن طريق الحد من 
الرقابة المتمثلة في تحديد سقوف عليا عسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وتركها تتحدد في 

موال والطلب عليها ل ستثمار. وتحرير الائتمان وهاا السوق بالالتقاء بين عارضي اع
بالحد من الرقابة على توجي  الائتمان نحو قطاعات محددة. وتحرير المنافسة البنكية 
بإل اء وإزالة القيود والعراقيل التي تعيق إنشاء البنوك المحلية واعجنبية، وكالك إل اء 

 ات المالية.  كافة القيود المرتبطة باختصاص البنوك والمؤسس

 تحرير الأسواق المالية -2

يتل بواسطة إزالة القيود والعراقيل المفروضة ضد حيازة وامت ك المستثمر 
اعجنبي للأوراق المالية للمنشآت والمؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيل 

 المنقولة والحد من إجبارية توطين رأم المال وأقساط اعرباح والفوائد. 

 ر تدفقات رأس المالتحري -3

يتضمن إزالة الحواجز والعقبات التي تمن  البنوك والمؤسسات المالية اعخرى من 
 الاقتراض من الخارج.
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إن فترة التحول إلى نظال مالي مفتوح هامة جدا، والك لكون سياسات التحرير قد 
تكون لها نتائج غير مرضية تزيد من احتمال حدوث أزمات على مستوى القطاع 

مالي والك في ظل بيئة مؤسسية غير متطورة. وعلى هاا اعسام فإن قدرة القطاع ال
المالي على أداء دوره مرتبط إلى حد بعيد بمدى مسايرت  للتحولات والتطورات 
الاقتصادية والمالية العالمية، ف  يجب العودة إلى نقطة الكب  المالي لتجنب حدوث مثل 

عايش م  التحرير المالي والاستفادة من الإيجابيات هاه اعزمات، وإنما لا بد من الت
التي يمكن تحقيقها إاا ما وجدت ل  البيئة الم ئمة، من تفعيل أساليب الرقابة وتعزيز 

 الشفافية بما يضبط سلوك المتعاملين الاقتصاديين.

 ثانيا: العولمة المالية

منتصف الثمانينات  لا تعتبر العولمة المالية ظاهرة جديدة، حيث كانت بدايتها في
من القرن الماضي، م  ارتفاع التدفقات المالية عبر الحدود، والك بقيال دول عديدة 
بتقليل الحواجز المفروضة أمال التجارة عبر الحدود في اعصول المالية، وإل اء القيود 

والعولمة وفقا لالك هي الزيادة في التجارة الدولية  .على حركة رؤوم اعموال

المالية وانتشار المعلومات التي تضمن تكامل النظال المالي المحلي لدولة  والروابط
معينة م  اعسواق والمؤسسات المالية الدولية، وهاا التكامل يتطلب قيال الحكومات 

هناك وجهتا نظر حول مناف  العولمة المالية، إا  (02)بتحرير القطاع المالي المحلي

همية القنوات التي يمكن من خ لها لتدفقات رؤوم ترتكز وجهة النظر التقليدية على أ
اعموال أن تزيد من الناتج المحلي الإجمالي، والك من خ ل خلق فرص استثمارية 

لكن من المنظور الحديث فإن العولمة المالية لا تعزز فقط فرص الحصول . واسعة
  الإضافية غير على التمويل ال زل ل ستثمار فحسب، بل أنها تحقق العديد من المناف

 (08)المباشرة، والمتمثلة فيما يلي: 

كلما اتس  نطاق وجود البنوك اعجنبية في بلد ما تحسنت تنمية القطاع المالي:  -
نوعية الخدمات المالية، وزادت كفاءة الوساطة المالية، وفيما يتعلق بأسواق رأم المال 

 فإن دخول الوافدين اعجانب إليها يزيد من كفاءتها.

دفعت العولمة المالية عدداً من البلدان إلى تصحيح هياكل حوكمة الشركات:  -
تصحي  هياكل حوكمة الشركات فيهاـ والك استجابة للمنافسة اعجنبية ومطالب 

 المستثمرين الدوليين.

تحرير حساب رأم المال يجعل البلد إن تقوية السياسات الاقتصادية الكلية:  -
أكثر تعرضاً للأزمات، وهو ما يُلزل البلد بتبني سياسات اقتصادية كلية أفضل، كوسيلة 

مناف  العولمة  15لتخفيف احتمال وقوع مثل هاه اعزمات. ويعرض الشكل رقل 

 المالية:
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اللول: طريقة  العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء"إيهان كوزي وآخرون،  المصدر:
، مجلة التمويل "المالية بإعادة فحص تكاليفها ومنافعها جديدة للنظر إلى العولمة

 واشنطن، ، صندوق النقد الدولي،5112، العدد اعول، مارم 44والتنمية، المجلد 

 .05اعمريكية، ص:  الولايات المتحدة

إلى المزايا  أن وجهة النظر الحديثة تتبنى بالإضافة 02 يتبين من الشكل رقل

التقليدية وجود مزايا إضافية. وتستمد المناف  الإضافية هاا الاسل عنها لا تكون الداف  
  اعول للبلدان للقيال بالتكامل الل

 احتدام المنافسة في السوق المصرفيةثالثا: 

م  تزايد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإل اء معظل الدول للقيود التي 
ق حركة المعام ت المتعلقة بالبنوك جراء موجة التحرير المالي، اشتدت كانت تعو

المنافسة بين البنوك التجارية سواء فيما يتعلق بالسوق المصرفية المحلية أو العالمية، 
بالإضافة إلى دخول مؤسسات مالية غير بنكية مثل شركات التأمين، صناديق 

نافم قوي للبنوك التجارية في مجال المعاشات، صناديق الاستثمار، والتي دخلت كم
 (03)الخدمات المالية، مما أدى إلى تراج  دور البنوك.
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ومن بين العديد من التحديات التي تفرضها المنافسة على أعمال البنوك التجارية 
في الدول النامية هناك ث ثة تحديات جديرة بالاهتمال؛ أولا، أن المؤسسات المالية 

اعجنبية تتمت  بقدر أكبر من الكفاءة مما يجعلها تهيمن على  "ةالبنكية وغير البنكي"
قطاع العمل المصرفي في الدول النامية. وثانيا، اقتصار نشاط البنوك اعجنبية على 
خدمة الشرائ  المربحة من اعسواق المحلية. وثالثا، التخوف من أن يؤدي تواجد عدد 

خل القطاع البنكي بما يزيد عن الحاجة كبير من البنوك اعجنبية إلى تفاقل مشكلة تض
 (51)الفعلية من حيث عدد البنوك.

إن المنافسة الكبيرة والشديدة خلقت نوعا من الثقافة والوعي المصرفي لدى 
الجمهور والبنوك، بحيث أصب  معيار الجودة هو أسام الع قة ما أدى بالبنوك 

 جوهرية للجودة.لانتهاج الحوكمة السليمة التي تعتبر من المعايير ال

 انتشار عمليات غسيل الأموالرابعا: 

تعد عمليات غسيل اعموال من أخطر الجرائل الاقتصادية التي يشهدها العصر 
الحديث، حيث فرضت هاه الظاهرة نفسها في مختلف دول العالل المتقدل والنامي على 

 .حد سواء في ظل التحرر المالي الاي تشهده اعسواق المالية العالمية

مجموعة من العمليات المستمرة التي تهدف إلى إدخال اعموال "غسيل اعموال هو 
الناتجة عن أنشطة غير مشروعة وغير مرخصة من خ ل أنشطة خفية إلى قنوات 

 (50)."الاقتصاد الرسمي ب ية إكسابها صفة الشرعية عن طريق الوساطة البنكية

البنوك القناة أو الطريق الموصل ومن الواض  أن عمليات غسيل اعموال تتخا من 
لعبور اعموال ال ير المشروعة، بفضل ما تقدم  كمؤسسات مالية من تسهي ت للإيداع 
ناتجة عن الث رات الموجودة في القوانين البنكية، وقد زادت عمليات اعموال القارة 

 من الناتج % 15حتى وصل حجل اعموال التي يتل غسيلها في أنحاء العالل إلى 
إلى أن تكون عمليات غسيل اعموال  0388المحلي العالمي، ووصل اعمر في عال 

تريليون دولار، لالك كان لزاما البحث  53من الناتج المحلي العالمي، البالغ  % 2.5

عن أسلوب ناج  في مكافحة هاه الظاهرة والسيطرة عليها، وتعتبر الحوكمة المصرفية 
عن هاه العمليات وتجنب وقوعها، معالجتها في  وما تعتمده من أسم كفيلة بالكشف

 الوقت المناسب وضمان س مة الجهاز المصرفي من آثارها السلبية.

 خصخصة البنوك خامسا:

إن ما شهدت  البيئة الاقتصادية المعاصرة من إص حات اقتصادية كبيرة خاصة 
بتسري  معدلات بالنسبة لتلك الدول التي تسعى نحو التحول إلى اقتصاد السوق، والك 

النمو الاقتصادي عن طريق إنشاء المشاري  الاقتصادية العم قة التي تحتاج إلى 
التمويل الكافي وخاصة من جانب البنوك، هاه اعخيرة التي أصب  تحديث أعمالها 
وإدارتها ورف  كفاءة إطاراتها البشرية ضرورة حتمية يتل تحقيقها عن طريق إعادة 

 خصخصتها.   هيكلة البنوك من خ ل
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الخصخصة هي عملية نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص من 
خ ل تحويل جزء أو مجموع من اعصول المادية أو المعنوية لمؤسسات عمومية 

ومن اعساليب المتبعة في هاه (55)لصال  أشخاص خواص ماديين كانوا أو معنويين،

ة، أما خصخصة الإدارة فتتل بإسناد تسيير العملية خصخصة الإدارة وخصخصة الملكي
البنوك العمومية إلى القطاع الخاص بموجب عقد لفترة محددة، م  احتفاظ الدولة 
بملكيتها العامة، كما يمكن تأجير البنوك العمومية لوحدات القطاع الخاص ليتولى 

لملكية تتل تش يلها وفق اتفاق يتل بموجب  اقتسال اعرباح بنسب معينة، بينما خصخصة ا
بموجب عقود بي  أصول المؤسسات أو جزء منها وتحويل ملكيتها لصال  القطاع 

 الخاص.

نتيجة لعملية الخصخصة فقد أصبحت البنوك ملزمة بتلبية مطالب المساهمين والتي 
من أهمها التطبيق السليل لمبادئ الحوكمة، حيث تؤدي عمليات خصخصة البنوك إلى 

رية أكبر في الطريقة التي يديرون بها بنوكهل، لالك حصول مديري البنوك على ح
كانت الحاجة ملحة إلى تطبيق قواعد الحوكمة في هاه البنوك لردع أي تصرفات 

 مسيئة يمكن أن يمكن أن يقدل عليها المديرون على حساب باقي أصحاب المصال .

 البنوك في أعمالها نحو الشمولية سادسا: توجه

المي في السنوات اعخيرة العديد من التحولات الجارية في يواج  القطاع المالي الع
الصناعة المصرفية ومنها دخول المؤسسات غير البنكية في ميدان العمل المصرفي 
التي زادت من حدة المنافسة، حيث أصب  لزاما على البنوك التجديد وتبني فلسفة 

 البنوك الشاملة.

راء تنوي  مصادر التمويل وتعبئة فالبنوك الشاملة تمثل كيانات مصرفية تسعى و
أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظف مواردها وتمن  الائتمان 
المصرفي لجمي  القطاعات، بحيث تجم  بين وظائف البنوك التجارية التقليدية 

 (53)ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار واععمال.

بنوك شاملة إلى توافر العديد من المتطلبات التي تحتاج عملية التحول نحو إقامة 
تحكمها، ومن أهمها الإدارة البنكية الحصيفة أي درجة الالتزال بمبادئ الحوكمة 
المصرفية. واستنادا إلى ما سبق فإن الارتباط بين الحوكمة والصيرفة الشاملة يرج  

لتي أفرزت في اعسام إلى العوامل التي ساعدت وساهمت في تعميق الحوكمة وا
مت يرات كثيرة، اضطرت بموجبها البنوك إلى إتباع أسلوب جديد تمكنت من خ ل  
الخروج من الإطار التقليدي للأنشطة المصرفية إلى تبني أسلوب الصيرفة الشاملة 
وشج  على الك موجة التحرر من القيود التشريعية والتنظيمية، وزيادة المنافسة في 

 قليل الفجوة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية. مجال اععمال المصرفية وت

 الاندماج المصرفي سابعا:

يتميز العصر الحاضر بأن  عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى، لالك يعد الاندماج 



                                                                               الطيب لحيلح  -  ريم عمري 

 542 

من أهل التحولات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي عالميا، باعتباره أحد تحديات 
ويعرف الاندماج المصرفي  .أن  أن يعزز القدرة التنافسيةالقطاع المصرفي الاي من ش

اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر واوبانهما إراديا في كيان مصرفي " على أن :
واحد، بحيث يكون الكيان الجديد او قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف كان 

 (54)."في الجديدلا يمكن أن تتحقق قبل إتمال عملية تكوين الكيان المصر

إن نجاح الاندماج المصرفي يتوقف على توافر مجموعة من الشروط ولعل أهمها 
ضرورة تطبيق الحوكمة في البنوك، بكل ما تتضمن  من تعميق مبدأ الشفافية في عملية 
التحول نحو الكيان المصرفي، وهو ما يستلزل إتاحة جمي  البيانات التفصيلية عن كل 

فة إلى ضرورة توافر نوع من الرقابة المصرفية الفعالة في هاه بنك مندمج، بالإضا
 الكيانات الجديدة. 

في ضوء ما تقدل يمكن القول أن الت يرات الحاصلة في الميدان المصرفي 
الموضحة أع ه تهدف إلى الانتقال من وض  تنافسي معين إلى وض  تنافسي أفضل 

التكيف السري  م  التحديات التي  للبنوك، بما تنطوي علي  من مزايا تساعدها على
فرضتها عليها التطورات المالية العالمية. لكن، وبالرغل من كل هاه الاستراتيجيات 
التي اتبعتها البنوك، إلا أن سلسلة اعزمات المالية والبنكية لا تزال متواصلة، مما عظل 

هامة نحو تحسين الاعتقاد بأهمية التطبيق السليل للحوكمة المصرفية باعتبارها خطوة 
 تنظيل البنوك وإدارة أعمالها.

 ثامنا: الأزمات المالية

يعتبر النظال الرأسمالي مولدا بطبيعت  للأزمات المالية، حيث تأتي هاه اعزمات 
بصفة دورية ومستمرة مما ينتج عنها آثار حادة وخطيرة تهدد الاستقرار الاقتصادي 

 أو انكماش اقتصادي. للدولة المعنية، وغالبا ما تؤدي إلى ركود

وقد أضحى تواتر حدوث اعزمات المالية في الفترة اعخيرة ظاهرة مثيرة  
ل هتمال، الك نظرا لسرعة انتشار عدواها لتشمل دولا أخرى متقدمة ونامية، وهاا 
كنتيجة ل نفتاح الاقتصادي والمالي للدول، مما يؤدي إلى ارتفاع آثار وتكاليف هاه 

 اعزمات.  

جد تعريف محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيل المبسطة لمصطل  اعزمة لا يو
اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية يتبع  انهيار "المالية، هو أنها 

 (52)."في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات اعخرى

المشترك بينها هو الث رة  ورغل أن لكل أزمة خصائصها وأسبابها إلا أن القاسل
الموجودة بين وض  أسم الحوكمة وتنفياها، نتيجة ضعف فعالية أطر الرقابة 
المصرفية وغياب الضوابط الاحترازية والإدارة الداخلية السليمة، وضعف نظل 
الإفصاح، وهاا ما جعل من التطبيق السليل للحوكمة المصرفية ضرورة حتمية لا مفر 

 منها.
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جمي  هاه العوامل دفعت إلى ضرورة اهتمال البنوك بنظال الحوكمة المستخلص أن 
 لدعل س مة وأمن الجهاز المصرفي.

 المحور الثالث: الحوكمة المصرفية

الوطنية والدولية  تالاقتصادياتحتل المنظومة المصرفية أهمية بال ة على مستوى 
لنمو الاقتصادي، لاا مقارنة بالقطاعات اعخرى؛ انط قا من كونها المحرك اعساسي ل

أصب  لزاما المحافظة على س مة أداء القطاع المصرفي. وتعتبر الحوكمة المصرفية 
أحد المداخل المهمة لضمان الك، وحماية مصال  جمي  اعطراف اات الصلة بنشاط 

 البنك.
 مفهوم الحوكمة المصرفية :أولا

والمحاسبية والمالية واللوائ  القانونية  القواعد "حوكمة البنوك هي مجموعة -
والاقتصادية التي توج  وتحكل الإدارة في أداء عملها والوفاء بمسئولياتها، ليم فقط 
أمال المساهمين الاين هل جزء أساسي من منظومة حوكمة البنوك، ولكن أيضا أمال 
المودعين الاين هل الدائنون الرئيسيون للبنوك ومن ثل أصحاب المصال  والمجتم  في 

 (52)."التي يعمل بها القطاع البنكي المنطقة

اعساليب التي "صرفية على أنها الحوكمة الم لجنة بازل للرقابة المصرفيةتعرف  -
تدار بها أعمال وشؤون البنوك من خ ل الدور المنوط بمجلم الإدارة، والإدارة 

قوق العليا، بما يؤثر على تحديد أهداف البنك، ومراعاة حقوق المستفيدين، وحماية ح
 (52)."المودعين

ان أن الحوكمة المصرفية هي الطريقة التي تدار بها أعمال البنوك، بما في إ يتبين
الك وض  استراتيجية البنك وأهداف ، م  حماية مصال  المودعين وتلبية التزامات 

 المساهمين، م  اعخا بعين الاعتبار مصال  أصحاب المصلحة الآخرين. 

 مصرفيةثانيا: أهمية الحوكمة ال

 يؤدي تطبيق البنوك للحوكمة إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها ما يلي:

زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال، والحد من  -
 الفساد المالي. 

 رف  مستوى أداء البنوك. -

ض التزال البنوك بتطبيق معايير الحوكمة يساهل في تشجي  الشركات التي تقتر -
منها على تطبيق قواعد الحوكمة والتي من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة، 

 مما يؤدي إلى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها م  البنوك والإق ل من التعثر.

إن تطبيق أسم الحوكمة يكون عنصرا رئيسيا لاندماج البنوك في مسايرة  -
تي تعاني من عدل اللحاق بركب البنوك العالمية الاقتصاديات العالمية، خاصة تلك ال

 العم قة.
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في عصر العولمة أصب  لزاما على البنوك أن تطور أنظمة الحوكمة فيها، من  -
أجل بلورة استراتيجياتها وآليات صن  القرار فيها بالكيفية والسرعة ال زمتين للتعامل 

 م  العالل الخارجي، بما في الك البنوك الدولية.

بيق الحوكمة المصرفية من شأن  الوصول إلى تحقيق أهداف البنوك، وهي تط -
أسام لبناء الثقة م  المساهمين واعطراف اعخرى اات الع قة بما فيها الجهات 

 الإشرافية.   

وبالرغل من أن الحوكمة المصرفية لا تكتسب الصب ة الإلزامية إلا أن مزاياها 
ي ظل اعزمات المالية المت حقة، والتي تجعل منها ضرورة لا خيارا، خاصة ف
 أصبحت سمة من سمات النظال الرأسمالي.

 ثالثا: مبادئ الحوكمة المصرفية

على إصدار مبادئ خاصة بحوكمة  0333منا عال  ****نهضت لجنة بازل

المؤسسات المصرفية، حيث تعتقد أن أي تقصير أو إخفاق في تطبيق مبادئ الحوكمة 
ى الانهيار، وفي بعض الحالات تهديد استقرار النظال المالي إل البنكمن شأن  جر 

اقترحت لجنة بازل وثيقة استشارية تحت مسمى " تعزيز حوكمة الشركات لاا برمت . 
، ليتل تعديلها وإصدار نسخة محدثة في فيفري 0333لمنظمات المصرفية" عال 

فافية ، قصد تعزيز س مة النظال المصرفي، وإضفاء المزيد من الش5112
، 5112والانضباطية في السوق المصرفية. لكن عقب اعزمة المالية العالمية منتصف 

، لعلها تكون قاعدة مرجعية لسلطات 5101اقترحت توجيهات جديدة عن الحوكمة عال 

الرقابة المصرفية. وجاء هاا التنقي  من قبل اللجنة بناء على الإخفاقات اعخ قية 
وقعت فيها البنوك الكبرى. ترتكز هاه المبادئ على المحاور والتنظيمية الكثيرة التي 

 (53)التالية

 دور ومسؤوليات مجلس إدارة البنك -1

يتحمل مجلم الإدارة المسؤولية اتجاه المؤسسة المصرفية والمساهمين، لاسيما في 
صياغة الإستراتيجية العامة للبنك والمصادقة عليها، وإدارة المخاطر، كما يجب أن 

الترتيبات الخاصة باختيار وتعيين اعشخاص في المناصب الهامة داخل الإدارة يوض  
  العليا.

 دور ومسؤوليات الإدارة العليا للبنك -2

تعتبر الإدارة العليا للبنك طرفا أساسيا أيضا في تطبيق قواعد الحوكمة عقب مجلم 
الرقابة على أعضاء  الإدارة الاي يكون في المقال اعول، ويتل أداء هاا الدور من خ ل

 المديريات التنفياية وأعمالهل. 

 دور المدققين الداخليين والخارجيين -3

يعتبر الدور الاي يلعب  المدققون دورا حيويا بالنسبة لإرساء قواعد الحوكمة، لاا 
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يجب نشر الوعي بهاه اعهمية لدى كافة اعطراف المتصلة بالبنك، نحو ضرورة 
 لنتائج التي توصل إليها المدققون.الاستفادة الفعلية من ا

 الإفصاح والشفافية -4

ينب ي تعميق الشفافية اتجاه المساهمين والمودعين وأصحاب المصال  في البنك 
 كأسام من أسم الحوكمة.

 دور سلطات الرقابة المصرفية -5

يتعين على السلطات الرقابية في سبيل التطبيق السليل لقواعد الحوكمة داخل القطاع 
 مصرفي أن تصدر سلسلة من التعليمات التي تكفل التطبيق الحسن لقواعد الحوكمة. ال

 دور اللجان الإشرافية المختصة التابعة لمجلس الإدارة -6

ينشئ مجلم الإدارة لجانا خاصة لمساعدت  في الإشراف على أنشطة البنك بصورة 
ة المكافآت، لجنة سليمة ودقيقة، مثل: لجنة إدارة  المخاطر، لجنة الترشي ، لجن

 .الخالتدقيق...

من خ ل المبادئ السالفة الاكر، يتبين أن مبادئ الحوكمة المصرفية الصادرة عن 
لجنة بازل للرقابة المصرفية تركز على أهمية تحقيق الاستقرار المصرفي، وهاا لا يتل 

خليين إلا من خ ل الدور اعساسي الاي يقول ب  مجلم الإدارة، ودور المدققين الدا
 والخارجيين، ودور السلطات الإشرافية والرقابية في تأمين الحوكمة الجيدة في البنوك.

 الخاتمة

إن الحاجة إلى تطبيق الحوكمة المصرفية لل تنشأ من العدل، وإنما هي نتيجة 
التطورات المالية العالمية التي شهدها القطاع المالي عبر العالل، والتي اتسعت رقعتها، 

لمتوقعة على أعمال البنوك، بالإضافة إلى تعدد اعزمات المالية التي أصبحت وآثارها ا
أكثر تعقيدا وانتشارا، كما أن آثارها المعدية أضحت أكثر وضوحا، والك بالنظر إلى 
تداعياتها السلبية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للدول المعنية، وهاا ما عظل الاعتقاد 

حوكمة المصرفية باعتبارها خطوة هامة نحو تحسين تنظيل بأهمية التطبيق السليل لل
 البنوك وإدارة أعمالها.  

 أولا: نتائج الدراسة

 من خ ل دراسة هاا الموضوع فقد تل التوصل إلى النتائج الآتية:

تستند حوكمة الشركات إلى نظرية الوكالة، والتي تهدف إلى تقديل خصائص  -
 ل.التعاقد اعمثل بين الموكل والوكي

تساعد الحوكمة في القضاء على التعارض بين مصال  الفئات المختلفة اات  -
الع قة بالشركة، من خ ل الحد من سيطرة الإدارة وإعطاء سلطات أوس  للفئات 
اعخرى من أصحاب المصال ، كما تهتل بتطوير اعداء وتحقيق الإفصاح والشفافية 
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 والانضباط والعدالة.

حوكمة الشركات بعد انهيار بعض الشركات الرائدة، واعزمات لقد زاد الاهتمال ب -
المالية على مستوى العالل، من خ ل إصدار عدة منظمات دولية ووطنية لمبادئ 

 حوكمة الشركات.

المرج  اعساسي  منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةتعتبر المبادئ الصادرة عن  -
 كات.للعديد من الممارسات المتعلقة بحوكمة الشر

إن النظال الرأسمالي مصحوب بحدوث عديد من اعزمات المالية بصفة متكررة  -
 وبوتيرة متسارعة.

ساهل التوج  الدولي نحو التحرير المالي وعولمة اعنشطة المالية والبنكية، التي  -
غاتها الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تكامل اعسواق المالية 

ية بالشكل الاي أدى إلى تزايد حدة وسرعة اعزمات المالية بمختلف آثارها الدول
السلبية، والتي تجسد القاسل المشترك فيما بينها في تلك الث رة الموجودة بين وض  
أسم الحوكمة المصرفية وتنفياها في القطاع المالي، وهاا ما جعل اللجوء إلى 

 ا.الحوكمة المصرفية ضرورة حتمية لا مفر منه

إن تطبيق الحوكمة في المؤسسات المصرفية يعد أمرا ضروريا لإيجاد نظال  -
 رقابي محكل، والاي من شأن  تحسين أداء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

نجاح تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي لا يكون بوض  المبادئ فقط، ولكن  -
البنك المركزي ورقابت  من جهة، وعلى  بجدية تطبيقها بشكل سليل، وهاا يعتمد على
 جدية البنك المعني وإدارت  من جهة أخرى.

تعد لجنة بازل للرقابة المصرفية من أهل وأبرز الهيئات المالية الدولية التي تبال  -
كبيرا في سبيل نشر وتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية، والحرص دائما على  جهداً 

  صلة على الساحة المصرفية الدولية.تكييفها م  آخر المستجدات الحا

 ثانيا: توصيات الدراسة

 بعد الدراسة والنتائج المحصل عليها، يمكن إدراج بعض التوصيات، منها:

ينب ي على البنوك في كل الاقتصادات مسايرة تطورات الصناعة المصرفية، من  -
 الاندماجات والشمولية وغيرها من الاتجاهات.

لمة؛ فهي مرحلة وصل إليها العالل، ولا يمكن التراج  عنها، لا بد من تعزيز العو -
 ولكن لا بد من تعظيل منافعها والتقليل من أضرارها.  

ضرورة العمل على خلق لجان للحوكمة على مستوى البنوك تحت إشراف  -
 البنوك المركزية.

لتعثر على البنوك المركزية تفعيل دورها الرقابي والإشرافي على البنوك لتجنب ا -
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 والإف م، والك بالاحتكاك والاستفادة من خبراء لجنة بازل للرقابة المصرفية. 

العمل على نشر الوعي بقواعد الحوكمة المصرفية، والاي يعتبر الركيزة  -
 اعساسية لتفعيلها وتطويرها وإخراجها إلى حيز التنفيا، من خ ل عقد دورات تدريبية.

ى العمليات المصرفية من أجل تعزيز تطبيق إضفاء المزيد من الشفافية عل -
 الحوكمة المصرفية.
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